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ةـيــائــضات القَصاصَالاختدللوزير العنائيةادة الجِفي الم

ینتمي دون شك إلى السلطة التنفیذیة وھو ما –وھو عضو في الحكومة –إن وزیر العدل 

إلیھ.یتنافى مطلقاً مع كل مھمة قضائیة قد تسند

وبدیھي أن المقصود بالمھام القضائیة ھي الصلاحیات المخولة للقضاة والمحاكم للفصل في 

النزاعات المعروضة على القضاء وإصدار الأحكام.

في صلاحیات –المقصودة بھذا المعنى –وفي المیدان الجنائي تتمثل الاختصاصات القضائیة 

بعات الجنائیة المعروضة علیھم.القضاة والمحاكم في إصدار أحكام بشأن المتا

غیر أن مفھوم المھام القضائیة لا یقتصر على مھام الفصل في النزاعات (مدنیة أو زجریة)، 

ولكنھ یشمل كذلك مھام التحقیق في الجرائم التي یستأثر بھا قضاة التحقیق، ومھام المتابعة التي 

قضاة ینتمون لسلك القضاء كما ھو الشأن تمارسھا النیابة العامة، سیما حینما یكون القائمون بھا 

بالنسبة للمغرب.

برئاسة  النیابة –رغم انتمائھ للسلطة التنفیذیة –وتسمح عدة تشریعات مقارنة لوزیر العدل 

العامة أو على الأقل تعُطیھ صلاحیات مختلفة في توجیھ المھام القضائیة لأعضائھا فیما یخص 

.20ممارسة الدعوى العمومیة

فة إلى الصلاحیات المھمة الموكولة إلى وزیر العدل بمقتضى النظام الأساسي لرجال وبالإضا

ً لرئیس المجلس الأعلى للقضاء  وھي صلاحیات من المنتظر –القضاء والتي تخولھ، بصفتھ نائبا

الذي أحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائیة دون أن 2011أن تنتھي عند تنزیل مقتضیات دستور 

–وھذه الصلاحیات التي یمارسھا وزیر العدل حالیاً -ر لوزیر العدل في ھذا المجلس، یسند أي دو

تخول وزیر العدل –وإلى حین تصویت البرلمان على القانون التنظیمي المنتظر للسلطة القضائیة 

سلطة فعلیة على القضاة لتحكمھ في محطات مھمة من مسارھم المھني، ولاسیما عند التعیین 

النقل والعزل، مروراً بالتفتیش والتوقیف المؤقت عن المھام والانتداب لمھام أخرى والترقیة و

والإحالة على مجلس التأدیب وعلى التقاعد، بل إن الوزیر ھو الذي یقدم الاقتراحات المتعلقة بقضاة 

طات، النیابة العامة إلى جلالة الملك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. فبالإضافة إلى ھذه السل

كفرنسا، والجزائر وألمانیا.......20
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یتوفر وزیر العدل على صلاحیات قضائیة أخرى بمقتضى نصوص قانون المسطرة الجنائیة 

والقانون الجنائي.

ولاشك أن وزیر العدل الذي یمارس الصلاحیات المشار إلیھا بشأن الحیاة المھنیة للقضاة، 

یملك سلطة فعلیة وحقیقیة علیھم.

البطاقة التي ترمي إلى بسط بعض ولكن، ھذا الأمر على أھمیتھ، لیس ھو موضوع ھذه

ً في الدعوى العمومیة وفي النزاعات  الصلاحیات التنفیذیة لوزیر العدل تجعل منھ فاعلاً حقیقیا

المعروضة على القضاء الجنائي، والتي یخولھ القانون ممارستھا بنفسھ أو عن طریق إصدار أوامر 

یما في مجال تعیین القضاة وممارسة وتعلیمات لجھات قضائیة. وسنحاول استعراض بعضھا، ولاس

لوزیر االدعوى العمومیة أو الإشراف على السیاسة الجنائیة أو ممارسة بعض الطعون أو ما یملكھ 

من صلاحیات في تنفیذ العقوبة أو في إطار التعاون القضائي الدولي في المیدان الجنائي.

لقضاةأولاً : الصلاحيات القضائية لوزير العدل في تعيين بعض ا
لا نقصد بھذا العنوان الصلاحیات المھنیة المخولة لوزیر العدل بمقتضى النظام الأساسي 

للقضاة، وإنما الصلاحیات القضائیة المنصوص علیھا في قانون المسطرة الجنائیة، والتي تمنح 

الاختصاص لقاضي من القضاة لممارسة مھمة من المھام. ونرصد في ھذا الصدد صلاحیات 

ي تعیین قضاة التحقیق وقضاة الأحداث وقضاة تطبیق العقوبة :الوزیر ف

ً للمادة قضاة التحقیق  من قانون المسطرة الجنائیة یعین وزیر العدل قضاة التحقیق بناءً 52: وفقا

على اقتراح من رؤساء المحاكم من بین قضاة تلك المحاكم لمدة ثلاث سنوات، ولھ سلطة تجدید 

التحقیق باقتراح من الرؤساء المذكورین. وبمقتضى ھذه الصلاحیة یتوفر تعینھم وإعفائھم من مھام

من القضاة على قرارات من وزیر العدل لممارسة مھام التحقیق بمحاكم الاستئناف 205حالیا 

والمحاكم الابتدائیة؛

يمن قانون المسطرة الجنائیة یعین وزیر العدل قاض485و467: تطبیقاً للمادتین قضاة الأحداث 

الأحداث لدى المحكمة الابتدائیة والمستشار المُكلف بقضایا الأحداث لدى محكمة الاستئناف. 

ً على قرارات وزیر العدل للتكفل بقضایا الأحداث، من بینھم 466ویتوفر حالیا  قاضیاً 80قاضیا

للأحداث یمارسون مھام التحقیق؛ 

طرة الجنائیة لوزیر العدل صلاحیة تعیین من قانون المس596: تمنح المادة قضاة تطبیق العقوبة 

قضاة تطبیق العقوبة بقرارات لثلاث سنوات قابلة للتجدید، كما یعفیھم من مھامھم كذلك. ویوجد
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من قانون المسطرة 596من قضاة تطبیق العقوبة معینین وفقا للمادة 104بالمحاكم الابتدائیة حالیا 

الجنائیة؛

لصحة العقلیة عملاً بمقتضیات اوزیر العدل قاض لعضویة لجنة : یعینعضو لجنة الصحة العقلیة 

بشأن الوقایة 1959أبریل30الصادر في1.58.295الظھیر الشریف رقم من القانون6الفصل 

من الأمراض العقلیة ومعالجتھا وحمایة المرضى المصابین بھا؛

قضائي فوزیر العدل ھو الذي بشأن التنظیم ال1974یولیوز 15: وفقا لقانون القضاة المفتشون

21؛)13الفصل (یعین المفتشین القضائیین 

: یتم إنشاء الفرق الوطنیة والفرق الجھویة للشرطة الفِرق الوطنیة والجھویة للشرطة القضائیة 

القضائیة بقرارات مشتركة بین وزیر العدل والسلطة الحكومیة التي تتبع لھا الفرقة إداریا؛ً

ً للمادة لجن الإقلیمیة لمراقبة السجونالأعضاء المتطوعون ل من قانون المسطرة 620: وفقا

الجنائیة یعین وزیر العدل ضمن اللجن الإقلیمیة لمراقبة السجون، أعضاء متطوعین من بین 

المحكوم علیھم.بأوضاعالشخصیات المعروفة باھتمامھا 

22ثانياً : الإشراف على تنفيذ السياسية الجنائية

على تنفیذ السیاسیة الجنائیة من أھم الصلاحیات المخولة لوزیر العدل، التي یعتبر الإشراف

تجعل منھ سلطة فاعلة في تدبیر شأن الدعوى العمومیة والتدخل الفعلي في سیر الدعوى الجنائیة.

من قانون المسطرة الجنائیة المشرف على تنفیذ السیاسة الجنائیة عبر 51وھو بمقتضى المادة 

تم وضعوإلیھ یرجع أمر تدبیر شأن المعالجة الزجریة للظاھرة الإجرامیة. ولذلك ربوع الوطن،

من قانون التنظیم القضائي لوزیر العدل كذلك صلاحیة تحدید میزة البذلات الرسمیة للقضاة بمقتضى قرار وزیري.23یمنح الفصل 21
ائی�ة والعف�و. وتع�د مدیری�ة الش�ؤون الجنائی�ة والعف�و إح�دى الم�دیریات القض�ائیة یمارس وزیر العدل ھذه الصلاحیة بواسطة مدیر الش�ؤون الجن22

بوزارة العدل والحریات تضطلع بالمھام التالیة :
 المساھمة في إعداد مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة في مادة القانون الجنائي والمسطرة الجنائیة والقوانین الخاصة ذات الطابع

مع المدیریات المعنیة؛الجنائي، بتنسیق
تنفیذ السیاسة الجنائیة وتنشیط مراقبة عمل النیابة العامة في المادة الزجریة؛
،تتبع ومواكبة القضایا التي لھا علاقة بالجریمة المنظمة وبالجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وقضایا الإرھاب، وقضایا المخدرات

ضد المرأة والطفل؛  وقضایا الأحداث الجانحین، والعنف 
تتبع وتحلیل ظاھرة الإجرام؛
السھر على حسن سیر الدعاوى في المیدان الجنائي؛
تنفیذ التدابیر المتعلقة بالتعاون القضائي في المیدان الجنائي؛
عنیة؛وضع وتنفیذ البرامج المتعلقة بتحدیث وتطویر القضاء الجنائي وبرامج التعاون بشأنھ، بتنسیق مع المدیریات الم
إعداد ودراسة مشاریع الاتفاقیات في المواد التي تدخل ضمن اختصاصھا بتنسیق مع المدیریات المعنیة؛
السھر على إعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو والإفراج المقید؛
القیام بدراسات وانجاز أبحاث في المادة الجنائیة؛
القیام بتسییر السجل العدلي الوطني؛
ع تنفیذ المقررات القضائیة والإجرائیة في المجال الجنائي؛السھر على تتب
دراسة الشكایات والتظلمات واتخاذ ما یناسب من إجراءات بشأنھا، والإفادة بمآلھا بتنسیق مع مركز تتبع وتحلیل الشكایات بالوزارة؛
.تتبع وتقییم الأنشطة المكلفة بھا ورفع تقریر دوري بذلك إلى الوزیر
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–النیابة العامة رھن إشارتھ لتنفیذ تعلیماتھ وأوامره سواء فیما یتعلق بتحریك الدعوى العمومیة 

یراهمع ما یتطلبھ ذلك من أبحاث وتحریات، أو لتقدیم ملتمسات للمحاكم وفقاً لما –بطبیعة الحال 
ً .ملائما 

لا تسمح للوزیر سوى بإعطاء تعلیمات بشأن المتابعة، فإن العمل جرى 51ورغم أن المادة 

على إمكانیة تحكم الوزیر في مصیر الدعوى العمومیة عن طریق وقف أو تأجیل المتابعة.

كما أنھ وإن كان القانون ینص على التعلیمات المكتوبة لوزیر العدل، فإن حالة الاستعجال 

ت بتلقي تعلیمات غیر مكتوبة.سمح

وھو مصطلح اختفى من –ورغم أن القانون ینص على رئاسة وزیر العدل للنیابة العامة 

یطلقھ على 1959فبرایر 10وقد كان قانون المسطرة الجنائیة لـ–قانون المسطرة الجنائیة الحالي 

ن قانون المسطرة الجنائیة)، م51إلى 46الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف (الفصول من 

فإن النیابة العامة درجت على استشارة وزیر العدل في القضایا التي تعتبرھا مھمة. كما أن وزیر 

ً من الاشعارات التي یتوصل بھا من النیابات  العدل یتابع القضایا التي تبدو لھ كذلك انطلاقا

"رئیساً" للنیابة العامة یؤطر عملھا العمومیة بشأن الأحداث الإجرامیة، مما یجعل منھ بالفعل 

وینسق اجتھادات النیابات العامة لدى المحاكم بالنسبة للموضوع الواحد. وھي مھمة یمارسھا 

الوزیر عادة عن طریق المناشیر والرسائل الدوریة.

ویمكن القول أن وزیر العدل یتدخل في الدعوى العمومیة بطریقین :

ر الدعوى العمومیة لا تھم قضیة بعینھا، ولكنھا تتعلق إعطاء تعلیمات عامة بشأن سی-1

بموضوع أو ظاھرة معینة كدعوة النیابات العامة لنھج الصرامة اتجاه جرائم نھب المال العام أو 

جرائم المخدرات مثلاً. حیث یكون لھذه التعلیمات طابع توجیھي عام یتضمن منظور الوزیر 

نھجھ لتطبیق السیاسیة الجنائیة في المجال المعني للسلوك الذي یتعین على النیابة العامة

بالتوجیھات. ویتم ذلك عادة عبر مناشیر أو تعلیمات أو رسائل دوریة.

إعطاء تعلیمات في قضیة معینة حیث یحق للوزیر أن یأمر الوكیل العام للملك المعني -2

للقیام بالمتابعة. كما بمتابعة شخص أو أشخاص معینین، أو یطلب منھ إصدار تعلیمات للمرؤسین 

یمكن لوزیر العدل أن یعطي تعلیمات للنیابة العامة لتقدیم ملتمسات كتابیة معینة للمحكمة. ویجب 

على أعضاء النیابة العامة الامتثال لأوامر الوزیر في ملتمساتھم المكتوبة. وتسمح التقالید القضائیة 

ة المطالب والملتمسات التي وقعوھا ھم أنفسھم لأعضاء النیابة العامة في مرافعتھم الشفویة بمخالف

دون أن یعتبر ذلك تناقضاً من مؤسسة النیابة العامة أو مخالفا لتعلیمات الوزیر، بقدر ما یعد تكاملاً 
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بین طبیعة النیابة العامة كمؤسسة تخضع لتسلسل رئاسي یفرض على أعضائھا الامتثال لتعلیمات 

لكنھم بوصفھم قضاة یسترجعون جزءاً من استقلالھم في الرؤساء في ملتمساتھم المكتوبة، و

مرافعاتھم الشفویة. وھذا ما یعبر عنھ الفقھ الفرنسي بكون "القلم عبد واللسان حر".

وإذا كان ھذا ھو الوضع العام، فإن بعض النصوص الخاصة جعلت وزیر العدل مخاطباً 

للقضاء بشأن ما تبلغھ إلیھ بعض الجھات :

یجعل وزیر العدل ھو المخاطب بشأن شكایات القذف التي یقدمھا أعضاء فقانون الصحافة

من     الفصل 3الحكومة ویحیلھا علیھ رئیس الحكومة فیحیلھا الوزیر على النیابة العامة (الفقرة 

71.(

كما أن وزیر العدل ھو الذي یحیل على النیابة العامة الاشعارات التي یتلقاھا من المجلس 

ات بشأن المخالفات التي یرى المجلس أو المحاكم المالیة أنھا تكتسي صبغة جُرمیة، الأعلى للحساب

من مدونة المحاكم المالیة 164و114و111أو إذا تعلق الأمر بإتلاف تعسفي لمستندات (المواد 

).13/06/2002الصادرة في 

طب بشأن رفع كل من قانون المسطرة الجنائیة جعلت وزیر العدل ھو المخا326كما أن المادة 

استدعاء یوجھ لأحد أعضاء الحكومة للإدلاء بشھادة أمام المحكمة، حیث یقدم وزیر العدل تقریراً 

لمجلس الحكومة الذي یبت في إمكانیة السماح للوزیر بالإدلاء بشھادتھ أمام القضاء بالكیفیة العادیة. 

یتلقاھا الرئیس الأول لمحكمة وإذا لم یمنح المجلس الإذن أو لم یطلبھ القضاء، فإن الشھادة

كتابة بمنزل الوزیر المعني.–من قبلھ –الاستئناف أو قاض 

ممارسة الطعون: ثالثاً
من موقعھ كمشرف على تنفیذ السیاسة الجنائیة، أو لنقل كفاعل رئیسي في تحریك الدعوى 

مباشرا في العمومیة، یملك وزیر العدل صلاحیة تقدیم بعض الطعون، رغم كونھ لیس طرفا 

الدعوى العمومیة. وقد خولھ قانون المسطرة الجنائیة صلاحیة اتخاذ المبادرة لتقدیم طعنین مھمین 

من قانون 382ھما المراجعة والنقض لفائدة القانون، بالإضافة إلى الطعن المقرر بمقتضى الفصل 

المسطرة المدنیة من أجل تجاوز القضاة سلطاتھم.

:المراجعة-1
مراجعة طعنا استئنائیا في مواجھة الأحكام النھائیة، یصلح لتدارك خطأ في الوقائعتعتبر ال

یلحق ضرراً بشخص یحكم علیھ من أجل جنایة أو جنحة. ولا تقبل المراجعة إلا إذا انعدمت كل

وسیلة طعن أخرى.
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ئیة من قانون المسطرة الجنا566ویقدم الطعن بالمراجعة في أربع حالات تنص علیھا المادة 

یمكن تلخیصھا كما یلي:

في حالة صدور حكم في قضیة قتل، وتوفرت حجج أو قرائن قویة تدل على عدم وفاة )1

المجني علیھ المدعى قتلھ؛

إذا صدر حكمان على شخصین من أجل نفس الفعل، لا یمكن التوفیق بینھما لما فیھما من )2

تناقض یستخلص منھ براءة أحدھما؛

الشھود المستند إلى شھادتھم في إدانة المحكوم علیھ من أجل شھادة الزور؛إذا حكم على أحد)3

إذا طرأت واقعة بعد الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنھا، أو إذا تم تقدیم مستندات كانت )4

مجھولة أثناء المناقشات ومن شأنھا أن تثبت براءة المحكوم علیھ.

لأولى للمحكوم علیھ أو نائبھ القانوني أو ویخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث ا

ورثتھ بعد وفاتھ، وللوكیل العام للملك لدى محكمة النقض بمبادرة منھ أو بطلب من وزیر العدل.

وأما في الحالة الرابعة فوزیر العدل وحده یملك حق طلب المراجعة بعد استشارة مدیري 

النقض من غیر أعضاء الغرفة الجنائیة. الإدارة المركزیة للوزارة وثلاثة مستشارین من محكمة

ویكلف الوزیر الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض بتقدیم الطعن إلى الغرفة الجنائیة بمحكمة 

النقض.

وإذا قدم طلب المراجعة وكان المحكوم علیھ معتقلا فیمكن لوزیر العدل أن یأمر بإیقاف تنفیذ 

عقوبتھ.

العدل بعدة طلبات للمراجعة للأسباب المشار إلیھا في خلال السنوات الأخیرة توصل وزیر

من قانون المسطرة الجنائیة.566الفقرة الرابعة من المادة 

طلبا، استجاب لثلاثة منھا حظي إثنان بقبول الغرفة 42توصل الوزیر بـ 2008في سنة

الجنائیة وتم رفض الثالث.

ناً واحداً رفضتھ الغرفة الجنائیة.طلباًً◌، وقدم طع31توصل الوزیر بـ 2009وفي سنة 

طلباً، ولم یوافق على تقدیم أي طعن بالمراجعة بشأنھا.95توصل بـ2010وفي سنة 

منھا.03بشأناللجنة ستشارةاطلباً، قرر 29توصل ب 2011وخلال سنة 

النقض لفائدة القانون :-2
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العام للملك لدى محكمة النقض بشأن حكم الطعن لفائدة القانون ھو الطعن الذي یتقدم بھ الوكیل 

غیر قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصیغ الجوھریة المتعلقة بالإجراءات ولم یطعن فیھ 

بالنقض أي من الأطراف خلال الأجل المقرر للطعن بالنقض.

روھذا الطعن مخول في الأساس للوكیل العام للملك لدى محكمة النقض، غیر أنھ یمكن لوزی

ً إلى الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض لتقدیم طلب الطعن بالنقض  العدل أن یوجھ أمراً كتابیا

لفائدة القانون.

والطعن بالنقض لفائدة القانون طعن مبدئي یرمي إلى تعدیل الاجتھادات والأحكام الصادرة 

اج بالحكم الصادر إثر الاحتجحقخلافا للقانون، فھو لم یقرر لیستفید منھ الأطراف ولیس لھم

من559النقض لفائدة القانون لتجنب مقتضیات الحكم المنقوض أو للمعارضة في تنفیذه (المادة 

قانون المسطرة الجنائیة)، غیر أنھ خلافاً لذلك إذا أبطلت محكمة النقض الحكم المطعون فیھ للنقض 

أن یستفید من الإبطال إذا كان لا لفائدة القانون بناء على أمر وزیر العدل، یمكن للمحكوم علیھ 

من قانون 560یضر بمصالحھ، ولكن الحكم لا یكون لھ أي مفعول على الحقوق المدنیة (المادة 

المسطرة الجنائیة)،

الإحالة من أجل تجاوز السلطة :-3

یحق لوزیر العدل أن یأمر الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض بأن یحیل على المحكمة 

رة من أجل الإلغاء حكما یرى أن القضاة تجاوزوا سلطاتھم فیھ.المذكو

من قانون المسطرة المدنیة،  لا یوجد لھ 382وھذا المقتضى العام المنصوص علیھ في المادة 

مثیل في قانون المسطرة الجنائیة، ولكن الفقھ والقضاء یریان أنھ یمكن تطبیقھ حتى بشأن القضایا 

ة المدنیة ھو النص العام الذي یمكن الرجوع علیھ في حالة خلو النص الزجریة لأن قانون المسطر

الخاص (قانون المسطرة الجنائیة) في الحكم. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان القانون المنظم للمجلس 

أن یأمر النائب العام لدى 23حیث أتاح لوزیر العدل44الأعلى ینص على ھذه الإمكانیة في الفصل 

حالة التصرفات الصادرة عن الحكام والتي فیھا شطط على أنظار ھذا المجلس المجلس الأعلى بإ

قصد إلغائھا.

المتعلق بالمجلس الأعلى بمقتضى الفصل الخامس من الظھیر الشریف 27/09/1957الصادر بتاریخ 223-57-1من القانون 44ألغي الفصل 23
المتعلق بالمصادقة على قانون المسطرة المدنیة باعتبارھا مقتضیات مكررة في ھذا القانون.1-74-447رقم 
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تنفيذ العقوبات والإفراج: رابعاً
یتوفر وزیر العدل على صلاحیات متعددة في مجال تنفیذ العقوبات، لا تتوقف عند حد تنفیذ 

أو توقیفھ.القضاء، بل تصل إلى حد إلغاء تنفیذھا فیھاالعقوبات التي یحكم 

فبالنسبة لعقوبة الإعدام لا تنفذ إلا بأمر من وزیر العدل الذي یملك كذلك صلاحیة الأمر 

من قانون المسطرة الجنائیة).603و602بتنفیذھا علنا (المادتان 

من قانون 598وبالنسبة للعقوبات السالبة للحریة، فھي تنفذ بمسعى من النیابة العامة (المادة 

ئیة). ولكن وزیر العدل یملك صلاحیة وضع حد لتنفیذھا عن طریق الإفراج المقید المسطرة الجنا

بشروط، كما یملك صلاحیة إیقاف تنفیذ العقوبة في حالة طلب العفو:

فالإفراج المقید بشروط یمنح للمحكوم علیھم بعقوبة سالبة للحریة الذین برھنوا على تحسن -

عادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بھا علیھم من أجل سلوكھم، إذا كانوا قد قضوا فعلیا ما ی

622جنحة، وعلى الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بھا من أجل جنایة (ولو كانت عقوبة جنحیة: المادة 

وزیر العدل بعد إبداء الرأي منمن قانون المسطرة الجنائیة)، حیث یفرج عن المحكوم علیھ بقرار 

نیابة عن الوزیر مدیر الشؤون الجنائیة والعفو أو من یمثلھ وتتكون من طرف لجنة یتولى رئاستھا 

من ممثلین عن إدارة السجون وعن الرئیس الأول لمحكمة النقض و عن الوكیل العام لدیھا ویتولى 

من قانون المسطرة 627و624كتابتھا موظف من مدیریة الشؤون الجنائیة والعفو (المادتان 

المرسوم التطبیقي لقانون السجون).من156الجنائیة والمادة 

ویحدد قرار الوزیر الشروط الذي یخضع لھا المحكوم علیھ المفرج عنھ خلال مدة تساوي ما 

تبقى لھ من العقوبة السالبة للحریة.

كما یمكن لوزیر العدل أن یلغي الإفراج المقید بشروط إذا أخل المحكوم علیھ بتنفیذ الالتزامات 

من قانون المسطرة الجنائیة).629عدل (المادة التي قررھا وزیر ال

وقد تم تفعیل ھذا الإجراء خلال السنوات الأخیرة كما یلي:
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2012إلى  2003الإفراج المقيد بشروط من سنة 

المستفيدون من تدبير الإفراج المقيد بشروطالملفات المعروضةالسنوات
200310044

2004264147

200519074

200628454

20074206

200826700

20092400

20106000

20115502

201210703

من القانون الجنائي أن 53وبالنسبة للإفراج عن طالبي العفو، یحق لوزیر العدل وفقا للفصل -

یأمر بالإفراج عن طالب العفو المعتقل من أجل جنحة أو مخالفة ریثما یب�ت ف�ي طل�ب العف�و المق�دم

من طرفھ.

وقد تم تفعیل ھذا المقتضى خلال السنوات الأخیرة كما یلي:

عدد المفرج عنهمالسنةعدد المفرج عنهمالسنةعدد المفرج عنهمالسنة
2001012005100200900
200201200612201000
200308200701201100

200463200800

زیر العدل في مجال تنفیذ العقوبات برئاسة لجنة العفو (الفصل وبالإضافة إلى ذلك یضطلع و-

6من ظھیر 13) وبتنفیذ أوامر جلالة الملك المتعلقة بالعفو (الفصل 1958فبرایر 6من ظھیر 10

). كما یرأس بواسطة مدیر الشؤون الجنائیة والعفو لجنة الإفراج المقید بشروط 1958فبرایر 

رة الجنائیة).من قانون المسط624(المادة 

مراكز السجل العدلي بالمملكة ،بمقتضى قراروأخیراً فإن وزیر العدل ھو الذي یحدث 

من قانون المسطرة الجنائیة).654(المادة 
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التعاون الدولي: خامساً
تعتبر وزارة العدل ھي المخاطب الأساسي للقضاء الأجنبي فیما یتعلق بطلبات التعاون 

ائي ولاسیما ما یھم الإنابات القضائیة وتسلیم المجرمین، إما باعتبارھاالقضائي في المیدان الجن

المخاطب الأساسي للسلطة الدبلوماسیة (وزارة الخارجیة) إذا تم تداول الطلب عن الطریق 

الدبلوماسي، أو بوصفھا سلطة مركزیة (وسیطة) حین تعطیھا الاتفاقیات ھذا الدور:

:تنفیذ الإنابات القضائیة الأجنبیة-1

بالإضافة إلى السھر على تداول ھذه الطلبات بین النیابة العامة المغربیة والسلطات الأجنبیة 

ذن للقضاة والموظفین الأجانب أو السلطات الدبلوماسیة المغربیة، یملك وزیر العدل الصلاحیة للإ

بالإضافة إلى من قانون المسطرة الجنائیة 715حضور تنفیذ الإنابات القضائیة بالمغرب (المادة ل

طلبا لحضور 80وافق وزیر العدل على 2011اتفاقیات التعاون القضائي المختلفة). وخلال سنة 

تنفیذ إنابات قضائیة بالمغرب (تتضمن كل حالة طلب الترخیص بحضور عدد من القضاة و 

موظفي الشرطة القضائیة الأجانب یتراوح من اثنین إلى خمسة أشخاص)  بصفتھم ملاحظین.

بات التسلیم :طل-2

ً في مجال تسلیم المجرمین باعتباره الجھة الحكومیة التي  یلعب وزیر العدل دوراً محوریا

سمح لھا القانون بإعداد مشاریع مراسیم التسلیم وعرضھا على رئیس الحكومة للتوقیع (المادتان 

زیر العدل عرض و2011إلى 2008من قانون المسطرة الجنائیة). وخلال المدة من 737و 727

مشروعاً لمراسیم التسلیم، تم توقیعھا 103)2011الوزیر الأول قبل یولیوز (على رئیس الحكومة

مرسوما كل سنة.25وتنفیذھا بمعدل 

الإذن للمحامین الأجانب : -3

بالترافع أمام المحاكم المغربیة في القضایا الزجریة و(المدنیة) وفقا لما تنص علیھ الإذن 

ي تنظم ھذا المجال.الاتفاقیات الت

الموافقة على منح الإذن بالتسلیم المراقب :-4

لا یمكن للوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسلیم المراقب إلا بعد حصولھ 

.من قانون المسطرة الجنائیة)749-1على موافقة وزیر العدل (الفقرة الثالثة من المادة 


